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باز بكاري - تلفزیون سوریا

أقرّ "مؤتمر الحوار الوطنيّ السوريّ"، الّذي عُقِد في مدینة سوتشي الروسیّة تحت رعایة روسیّة، تشكیل لجنة إصلاح
دستوري بین "نظام الأسد" والمُعارضة السوریة، مع مُمثلین عن منظمات المجتمع المدنيّ، برعایة من الأمم المُتحدة، وفقاً

لقرار مجلس الأمن الدوليّ 2254.

رغمّ أنّ الهیئة التفاوضیّة العُلیا المُعارضة أعلنت عن مُقاطعتها للمؤتمر، وبالتالي مُقاطعة نتائج المؤتمر،  فإنّها رشحت خمسین
مُرشحاً، وقدّمت القائمة لـ مبعوث الأمم المُتحدة إلى سوریّا، ستیفان دیمستورا. لتُشارك بـ 15 لمُناقشة صیاغة دستور سوريّ جدید.

اعتراضات على آلیة تشكیل اللجنة الدستوریة

یظنّ القاضي السوريّ ریاض علي، أنّ اللجنة الدستوریّة، بالشكل المُتفَق علیه، لیست الطریقة المُثلى؛ لكن، بالمُقابل، یقول إنّه:
"أفضل الممكن، لأنه من المستحیل أن تتفق الأطراف السیاسیّة على لجنة تمثل كل السوریین، ولا سیما بعد الاستقطابات

والانقسامات التي شهدها المجتمع السوريّ، وتشكیل اللجنة الدستوریة بهذه الطریقة تجربة فریدة من نوعها، ولم یسبق أن خضعت
لها أي من الدول التي مرت بصراعات وحروب مماثلة".
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إلا أنّه بالمُقابل یتحفظ على أنّ: "ثلث النظام تم وضعه بالتشاور مع الروس والإیرانیین وثلث المعارضة تم وضعه بالتشاور
والتنسیق مع الدولتین المذكورتین بالإضافة إلى تركیا، هذا ما كان ظاهراً عبر وسائل الإعلام وتصریحات الأطراف السیاسیة

السوریّة، وقد یكون ما خفي أعظم. إذ كان من المفترض أن یتم وضع الأسماء من قبل السوریین أنفسهم، وبطریقة تمكّن
المختصین من تولي هذه المهمة لا أن تكون الغالبیة العظمى من أعضاء اللجنة الدستوریة من ذوي التوجهات السیاسیّة المحكومین

بأجندات سیاسیة معینة".

ترافقت عملیة الإعلان عن تشكیل لجنة الإصلاح الدستوري مع موجة من الانتقادات، سواء من ناحیة نجاعة عمل لجنة كهذه في
ظل الهُوة الواسعة بین المعارضة والنظام وبین معظم المكونات السیاسیة السوریة، أم من ناحیة الآلیة التي اعتمدت لتشكیل

اللجنة. 

یفتقر السوریون إلى آلیّة تحدید لجنة صیاغة الدستور

كذلك، یتوافق فاروق حجي مصطفى، وهو المُدیر التنفیذي لمُنظمة برجاف للمجتمع المدنيّ، مع القاضي ریاض علي؛ إذ إنّه یقول:
"في الحقیقة، وتماماً مثل ما یقول المنطق (المقدمة الخاطئة تعطي نتیجة خاطئة)، فحتى الآن یفتقر السوریین إلى آلیّة تحدید لجنة

صیاغة الدستور، وعادة فإنّ لجنة الصیاغة تؤسس وتأخذ في عین الاعتبار تعددیة المجتمعات والتكتلات السیاسیة سواء أكانت في
لجنة الصیاغة أو في لجان مرفقة أو تابعة".

یُضیف حجي مصطفى: "كما إنّنا لا نعرف بالضبط هل سیحول أو یتعامل المبعوث الخاص مع الأسماء الباقیة على أنّها بمثابة
الجمعیّة التأسیسیة، كُردیان في لجنة الصیاغة لا یكفیان خصوصاً أن البنود والمبادئ یتم التصویت علیها، لذا فإنّ مبدأ التوافق،

والبحث وانتزاع "مبادئ" تسمى مبادئ فوق الدستوریة أمرٌ ضروري، فضلاً عن صیاغة النظام الداخلي للجنة وأیضاً هل ستكون
مدونة السلوك ولجنة الإعلام والمال والإدارة في مكان حیادي أم أین؟.. إنها مسائلُ فنیّة ومسائل معقدة تأخذ الوقت والمشروعیة

أكثر من محتوى الدستور نفسه، ثم كیف سنتعامل مع الخبراء هل سیكونون من الأجانب؟" وما حدود التدخل؟ ومن سیقرأ النسخة
الأخیرة؟ ومن هو القانوني الذي سینقل وسیكتب بلغة القانون وأیضاً المنقحون كل ذلك سیكون محلَ الإشكال".

هل یتمكّن الدستور من خلق توافق سوري؟
ظلّت سوریّا، خلال سنوات الحرب الماضیّة، في صراع وجوديّ، جغرافیا وسیاسیا، أثّر سلباً على تركیبة الجغرافیّة السوریّة

المجتمعیّة والسیاسیّة، الّتي أفرزت أزمةً من الثقة بین مُكوِنات الشعب السوريّ، بمختلف انتماءاتهم. یقف الأمر عائقاً أمام إعادة
صیاغة دستورٍ سوريّ یضمن تطلعات المكونات السوریّة جمیعها، القومیّة والدینیّة الطائفیّة، وهذا ما یؤثر على مدى نجاح اللجنة

الدستوریّة في بناء دستور یضمن للسوریین جمیعهم حقوقهم، ویُنهي الحرب.

عن ذلك، یقول علي، إنّ: "الدساتیر تتمتع بأهمیة كبیرة في إدارة شؤون الدولة، الداخلیة والخارجیة، بل وأصبحت أدوات ذات
فاعلیة في إدارة الأزمات، ولا سیما في الدول التي تشهد حروبا وأزمات كما هو الحال في سوریا، ومن المعلوم أن الحرب الدائرة

في سوریا وما شهدته من تدخلات دولیة وإقلیمیة، خلقت كثیراً من الانقسامات العمیقة بین المجموعات والمكونات السوریة،
وبالتالي یمكن أن یلعب الدستور دورا إیجابیا فاعلا في خلق المصالحات الجماعیة، والتخفیف من الاستقطابات".

أیضاً، یوضح: "لكي یتمكن الدستور من لعب هذا الدور الفاعل لا بد من إشراك الغالبیة العظمى من السوریین بجمیع مكوناتهم
ومشاربهم وانتماءاتهم في عملیة بناء الدستور، أي الوصول إلى مرحلة التوافق المجتمعي في عملیة بناء الدستور، ولابد من تحقیق

المشاركة المجتمعیة في ذلك، وتقتضي هذه المشاركة مساعدة المواطنین على فهم حقیقة الدستور، والإعداد الجید لهذه المشاركة
من خلال الدورات التدریبیة التثقیفیة والحملات الإعلامیة، وإشراك المجتمع المدني في هذه العملیة للوصول إلى أرضیة مشتركة

بین مختلف الأطراف بهدف تحقیق التوافق الوطني بینها".

التمثیل الكُرديّ في اللجنة الدستوریّة.. مخاوف وتطلعات
في الجانب الكُرديّ، لم تُرضِ النتائج الأوّلیة لتشكیل اللجنة الدستوریّة الكُرد؛ إذ إنّ قائمة المُرشحین الّتي قدَمتها الهیئة التفاوضیّة
ا قُدِم، بما یتوافق مع النسبة الدیموغرافیّة للكُرد في سوریّا، المُعارضة ضمّت اسمي مُرشحّین كُردیین فقط، من أصل خمسین اسم

وهو ما یُثیر مخاوف الكُرد في سوریّا من عدم الاعتراف الدستوريّ بحقوقهم القومیّة مستقبلاً.
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إلا أنّ ممثل المجلس الوطنيّ الكُرديّ في الهیئة التفاوضیّة ومرشح اللجنة الدستوریّة، حواس عكید، یبیّن أنّ هذه النسبة لا تُمثل
الكُرد، بل تمثل المجلس الوطني الكُرديّ، بقوله: "دعني بدایة أصحح مصطلح تمثیل الكرد في اللجنة الدستوریة، التمثیل هو تمثیل

المجلس الوطني الكردي الذي یمثل شریحة واسعة من الشعب الكردي، ولیس كل الأطراف الكردیة. والتمثیل جاء وفق تمثیل
المجلس في هیئة التفاوض، وكان حینذاك المجلس الوطني الكردي ممثلا كجزء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

السوریة".

كذلك، أوضح عكید أنّ المجلس تمكّن من جعله مكوناً رئیساً في الهیئة التفاوضیّة، مع المكونات السبعة الباقیّة، إضافةً إلى تمثیله
ضمن الائتلاف.

نسبة التمثیل الحالي في اللجنة الدستوریة لا تمثل النسبة الحقیقیة للكرد كثاني قومیة في سوریا

ویقرّ مرشح اللجنة الدستوریّة بأنّ: "نسبة التمثیل الحالي في اللجنة الدستوریة لا تمثل النسبة الحقیقیة للكرد كثاني قومیة في سوریا
كعدد، ولكن أرید أن أوضح نقطة لا یتم تسلیط الضوء علیها، وهي أن المجلس بالإضافة إلى ممثلیه في اللجنة الدستوریة، له

ممثلون في غرفة الخبراء التابعة للهیئة المؤلفة من 15 عضوا، وسیكون هناك شخصیات كردیة بین الخمسین ممثلاً من منظمات
وشخصیات المجتمع المدني الذین سیختارهم المبعوث الدولي ستیفان دیمستورا، ونعمل بجد على أن تكون نسبة ممثلي الكرد

متوافقة مع الحجم الحقیقي للشعب الكردي في سوریا".

بینما القاضي ریاض العلي، یجد أنّ التمثیل الكردي في اللجنة الدستوریة ضعیف جداً ویعزو ذلك إلى ضعف أداء المجلس الوطني
الكردي ضمن صفوف المعارضة. حیثُ یُشیر إلى أنّ: "التمثیل الكردي في اللجنة الدستوریة سیكون ضعیفا جدا لأننا لا نعلم العدد

الذي قام النظام بتسمیته من الكرد في اللجنة الدستوریة، واعتقد أنه سیكون قلیلا جدا، أما بالنسبة للمعارضة المتمثلة بهیئة
التفاوض، فقد سمّت اثنین فقط من أصل خمسین عضوا، وهذا العدد قلیل جدا مقارنة مع نسبة الكرد في سوریة، إضافة إلى أنه

سیتم اختیار خمسة عشر عضوا من الخمسین المذكورة، وهذا یعني احتمال استبعاد أحدهما إن لم یكن كلاهما، وأعتقد أن السبب
یكمن في ضعف أداء المجلس الوطني الكردي في المعارضة، وعدم اتخاذ مواقف حاسمة منذ البدایة، ومن الممكن أن تكون

المصالح الشخصیة قد لعبت دورا في هذا الأمر، فإما أن أكون شریكا حقیقیا أو أن لا أشارك أصلا في العملیة الدستوریة، وأرى
بأنه كان من الممكن أن یكون للمجلس الوطني الكردي دور أكثر فاعلیة وتأثیراً إنْ عرف كیف یلعب على التناقضات، التي نحن

بغنىً عن ذكرها الآن".

ما الّذي ینتظر الكُرد في الدستور السوريّ الجدید
"بكل تأكید نحمل الرؤیة السیاسیّة للمجلس الوطني الكردي، فكما تعلمون قبل التصویت على تمثیل المجلس ككیان مستقل في الهیئة

كنت الوحید الممثل في الهیئة كجزء من الائتلاف بموجب الاتفاقیة الموقعة بین المجلس والائتلاف، في ذلك الوقت سلّمنا ورقة
المبادئ الاثني عشر إلى المبعوث الأممي باسم هیئة التفاوض، فیها تأكید على جزء كبیر من مطالب المجلس ورؤیته السیاسیة
وأصبحت هي رؤیة المعارضة، حیث تم التأكید على التعددیة القومیة والدینیة في سوریا، والاعتراف الدستوري بحقوق جمیع

القومیات من عرب وكرد وتركمان وسریان آشوریین، واعتبار القضیة الكردیة جزءا أساسیا من القضیة الوطنیة السوریة، وإلغاء
السیاسات الاستثنائیة المطبقة بحق الشعب الكردي وتعویض المتضررین وإعادة الجنسیة إلى من تبقى من الأجانب ومكتومي

القید، وهیئة التفاوض الآن تتبنى هذه المطالب". یقول حواس عكید، ممثل المجلس الوطنيّ الكُرديّ في الائتلاف، والمُرشح للجنة
الدستوریّة عن قائمة المُعارضة السوریّة.

كانت مطالب معظم الأحزاب والتیارات السیاسیّة الكردیة قبل الثورة وأثناءها تؤكد على ضرورة وحتمیة الاعتراف
الدستوري بالشعب الكردي

لطالما كانت مطالب معظم الأحزاب والتیارات السیاسیّة الكردیة قبل الثورة وأثناءها تؤكد على ضرورة وحتمیة الاعتراف
الدستوري بالشعب الكردي وهذا كان دیدن الحركة الكردیة في معظم تعاملاتها مع الأطراف السوریة معارضة ونظام، ویقفُ

الكُرد، الیوم، أمام هذا المُستحق، الّذي سعى إلیه منذ عقود.

یُضیف عكید: "بالإضافة إلى رؤیة المجلس لحل القضیة الكردیة، نحمل رؤیة شاملة للحل في سوریا المستقبل، ورؤیتنا تتقاطع مع
جمیع قوى المعارضة المتفقة على أن تكون سوریا المستقبل لامركزیة، ولكن شكل اللامركزیة ما زال موضع نقاش، بعض

الأطراف تطرح اللامركزیة الإداریة وبعضها تطرح لا مركزیة موسعة، ونحن نرى الشكل الفدرالي مناسبا وأثبت نجاحه في كثیر
من دول العالم، وبالتأكید المجلس الوطني الكردي یدافع عن رؤیته على جمیع الصعد".
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عن ذلك، یقول حجي مُصطفى: "ما یمكن قوله هنا إنّ للكُرد حقا طبیعیّا كمكون له خصوصیّة وأماكن تجمع مختلفة، وبالتالي
الدستور الذي لا یرعى حقوق المكونات هو لا یعطي نتیجة للتغیر فحسب إنّما یفاقم الأوضاع وقد یمهد إلى الأزمات وقد یكون

أكثر ضراوة من كل السنوات التي مرت".

كما یُركز، وفق قوله، على نُقطة مهمة من أمرین: "أوّلها: "غیاب الثقة بالمعارضة والنظام حیث الطرفان غیر مهیئین ذهنیا
للتعامل مع قضیّة الكُرد واحتوائها. ثانیها: الذهنیّة الرجعیّة -سواء على المستوى العروبي وتعصبها أو الدیني- تجاه المسألة

الكُردیّة أو مسألة الهویّات بالعموم في سوریا، وهذه النقطة الأخیرة  تضع الكل أمام استحقاق في العملیّة الدستوریّة على أن یكون
من مسؤولیّة الجمیع التفكیر كیف بنا أن نصوغ دستوراً یمهد لخلق جیل یواكب الحداثویّة ویؤمن بما هو منتج إنسانيّ ماديّ التطلع

ویؤمن أو ینظر إلى المرء(أفراداً أو مجتمعات) وتقییمه بناءً على إنتاجه وتقییداً لخصوصیاته واحترامه والتفاعل معه، بمعنى
دستور یفتح الآفاق أمام مواطني هذا البلد الذي یحوي المثقلین بذهنیّة الرفض وقبول الآخر، أو لنقل بالمختصر التحرر من

العصبیّات والذهنیّات الرجعیّة التي ألحقت الأذى بالكل ومقارباتهم للمشهد السوريّ".

الفیدرالیة: طرحٌ یتبناه المجلس الوطني الكُردي
تبنى المجلس الوطني الكردي في مؤتمره الثاني مشروع اللامركزیة السیاسیة كحل للقضیة الكردیة في سوریا وحل للقضیة

السوریة بشكل عام، وهذا كان محور خلافه مع أقرانه في المعارضة السوریة التي تتخوف من أن یكون هذا الطرح بدایة لتقسیم قد
یصیب جغرافیة سوریا، كما أن هذه النقطة ظلت كملاحظة ألحقت بالاتفاق الذي انضمّ على إثره المجلس الوطني الكردي إلى

صفوف الائتلاف السوري المعارض.

عن ذلك، یقول القیادي في حركة الإصلاح الكردي وممثل المجلس الوطني الكردي في هیئة التفاوض، حواس عكید، بأنّ:
"الفدرالیة شكل متقدم من أشكال اللامركزیة في الحكم، ونحن كمجلس وطني كردي نعتبر أنفسنا ممثلین للحقوق القومیة للشعب
الكردي في سوریا، بالإضافة إلى رؤیتنا الوطنیة السوریة. وكما أسلفت مطلبُنا یتمثل بنظام الحكم الفدرالي ونحن ندافع عن هذا

المطلب مع المعارضة وفي جمیع لقاءاتنا الدولیة، لأنّها الضمان لعدم عودة المركزیة ونظام حكم الحزب الواحد الشمولي المقیت
الذي أوصلَ سوریا إلى ما هي علیه الآن، ویحفظ حقوق جمیع مكونات الشعب السوري المتنوع عرقیا ودینیا".

الكرد بمختلف الأطراف السیاسیة التي تمثل الكرد لم یقدموا مشروعاً واضح المعالم حول طبیعة الفدرالیة التي یطالبون
بها

في حین یجد القاضي ریاض علي أن الكرد بمختلف الأطراف السیاسیة التي تمثل الكرد لم یقدموا مشروعا واضحَ المعالم حول
طبیعة الفدرالیة التي یطالبون بها؛ إذ إنّه یقول: "تكمن مطالب الشعب الكردي في الوصول إلى سوریة فیدرالیة، لكن إلى الآن لم

یوضح الكرد ماهي الفیدرالیة المطلوبة وكیف یمكن تحقیقها، ولا توجد رؤیة واضحة ومحددة لها، هل هي جغرافیة مناطقیة أم
قومیة، وهذا یولد تخوفا لدى الأطراف الأخرى من هذا المطلب، لذلك لابد من أن یكون لدى الكرد ولا سیما المجلس الوطني

الكردي مشروع واضح ومفهوم عن الفیدرالیة المطلوبة، بحیث یمكن إقناع الأطراف الأخرى به، والتوافق معها بأن هذا المطلب
هو لیس لمصلحة الأكراد فقط بل لمصلحة سوریة والسوریین، بحیث یتم تبدید هواجس ومخاوف الأطراف الأخرى، ولا سیما أن

تجارب الفیدرالیة أثبتت نجاحها في الدول التي تتبنى النظام الفیدرالي".

كما یذهب إلى أنّ: "أي دستور لن یكون ضامناً للحقوق مالم یكن هناك محكمة دستوریة فعلیة تضمن حمایة الدستور وما جاء فیه..
الضمانة الحقیقیة تكمن في المحكمة الدستوریة العلیا وطریقة تشكیلها وتعیین قضاتها، لا أن تكون كما السابق بحیث یقوم رئیس
الجمهوریة بتعیین القضاة وعزلهم، وهؤلاء القضاة یفترض بهم محاكمة رئیس الجمهوریة في حال انتهاك الأخیر للدستور، أمر

یثیر الاستغراب فعلاً!!!! كما لا بد من النص في الدستور القادم على سمو القانون الدولي والمعاهدات الدولیة ولا سیما تلك المتعلقة
بحقوق الإنسان على القوانین الداخلیة، وضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائیة وحظر إنشائها مستقبلا، والنص على الاستقلال الحقیقي

للسلطة القضائیة".

في حین یجد المدیر التنفیذي لمنظمة برجاف فاروق حاج مصطفى أن اللامركزیة ضمان لوحدة البلاد لا سبب في تقسیمها، لأنّ:
"فیدرالیّة النظام لا تحقق شرط الاتحاد فحسب إنّما تضع الكل (جغرافیّات ومجتمعات) أمام ممارسة دورها في بناء الدولة وتفعیل

الشأن العام، وتنقل من كان مهمشاً إلى المتن وتخفف على من كان في المتن عبء الأزمات ودخولهم في التاریخ. فیدرالیّة الدولة لا
تعید الحقوق إلى الهوامش سواء أكان على مستوى المدن والحضریّات أو على مستوى مجتمعات مغبونة، فحسب إنما تحقق شرط

العدالة اجتماعیا، اقتصادیاً-مالیا، وسیاسیا إداریا فضلاً عن فتح الطریق أمام الإبداعات والابتكارات".
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الخُلاصة، لا تشیر المعطیات الحالیّة إلى أن خطوة كتشكیل لجنة إصلاح دستوري ولا حتى صیاغة دستور جدید للبلاد قد تفضي
إلى حل القضیة السوریة، كیف لا واللجنة التي ستصوغ الشيء المفترض أنه الأكثر قداسة بالنسبة لأي دولة جاءت بناء على

توافقات لأجندات غیر سوریا، والكرد كمكون سوري أیضاً لیسوا بمنأىً عن هذا التعقید الذي یحصل في سوریا، وتبقى حقوقهم
أیضاً مرهونة بما ستؤول إلیه الأحوال في سوریا عموماً.

كلمات مفتاحیة

ارتفاع عدد ضحایا تفجیر مسجد للشیعة في أفغانستان إلى 62 قتیلاً

تاریخ النشر: 15.10.2021 | 16:46 دمشق

A A الخط 
نسخ الرابط

إسطنبول - وكالات

ارتفعت حصیلة ضحایا التفجیر الذي استهدف مسجداً للشیعة في إقلیم قندهار جنوبي أفغانستان إلى 62 قتیلاً و68 جریحاً،
بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "بختار" الرسمیة.

وضرب تفجیر مسجد "الإمام برقة" بالحي الأمني الأول بقندهار خلال صلاة الجمعة، بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة
الداخلیة في حكومة "طالبان"، قاري سعید خوستي".

وأضاف المتحدث أن السلطات بدأت التحقیق في الانفجار، الذي وقع بعد أیام من إعلان تنظیم "الدولة" مسؤولیته عن انفجار
استهدف مسجداً آخر للشیعة في مدینة قندوز في شمالي أفغانستان وأسفر عن مقتل العشرات.

انفجار مسجد شیعیان کندهار در حالی صورت می گیرد، که هفته پیش نیز انفجاری در مسجد شیعیان کندز صورت
pic.twitter.com/OQUG57c96f گرفت، که در نتیجه آن بیش از ٢٠٠ تن کشته و زخمی شده بودند.#آماج_نیوز

Aamaj News (@AamajN) October 15, 2021 —
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وكان تفجیر قد استهدف، الأسبوع الماضي، مسجد "سید آباد" الكبیر في قندوز خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 100
شخص وإصابة 200 آخرین، إذ تبنى تنظیم "الدولة" حینذاك الاستهداف، بحسب بیان نشرته وكالة "أعماق" المقربة من التنظیم.

ووفق البیان فإن مقاتلاً من التنظیم یرتدي "حزاماً ناسفاً" وصل إلى المسجد وفجر نفسه بین الجموع، مشیراً إلى أن "منفّذ الهجوم
من مسلمي الإیغور الذین تعهدت طالبان بطردهم وإقصائهم استجابة لمطالب الصین وسیاساتها ضد المسلمین هناك".

 

 


